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رئيس الغرفة: يجب تناسب العقوبة مع المخالفة ونطالب باستبدال السجن لبعضها بعقوبات مالية متزايدةالوزير علي: وزارة الأشغال بصدد إعداد دراسة لمعالجة هذه الظاهرة

في ملحق جلسة الوزراء.. قطاع الإسكان وخطوات عاجلة لتنشيط السوق

الجلالي: ضرورة استثمار المساكن الفارغة 
وتحفيز قطاع ا"سكان للنمو الاقتصادي

| الوطن
نــــــاقــــــش مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــوزراء خـــــــــلال جـــلـــســـتـــه 
الأســبــوعــيــة يـــوم الــثــلاثــاء بشكل مستفيض 
الـــــواقـــــع الــــحــــالــــي لـــقـــطـــاع الإســـــكـــــان والـــبـــنـــاء 
والصعوبات التي تعترضه، وآليات تنشيط 
هــــذا الــقــطــاع الــحــيــوي واســتــثــمــاره بالشكل 
الأمــثــل وتــأمــيــن الـــظـــروف والــبــيــئــة الملائمة 
لــيــأخــذ دوره كـــامـــلاً فـــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي 
والـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وبـــــمـــــا يـــســـهـــم فــي 
تحريك السيولة المجمدة في آلاف الشقق 
الــســكــنــيــة غـــيـــر الــمــكــتــمــلــة وغـــيـــر الــمــســكــونــة، 
وأهمية اتخاذ كل ما يلزم لتنشيط وتفعيل 
عــمــلــيــة اســـتـــكـــمـــال إنــــشــــاء الأبـــنـــيـــة وإكــســائــهــا 
وكسر الجمود في هذا القطاع، والمساهمة 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فـــــي تـــأمـــيـــن الـــســـكـــن لــنــســبــة 

كبيرة من طالبيه.
الــــــنــــــقــــــاش الــــــــــــذي شـــــهـــــدتـــــه جــــلــــســــة مـــجـــلـــس 
الــــوزراء، يأتي فــي الــوقــت الــذي تتعالى فيه 
أصــوات العديد من الخبراء والمعنيين بهذا 
القطاع، محذرة من خطورة عــدم استثمار 
الــمــســاكــن الــفــارغــة أو عـــدم اســتــكــمــال إنــشــاء 
العديد من الوحدات السكنية لفترة طويلة، 
لما يشكله هذا الأمر من خطورة لجهة تآكل 

الــحــديــد واهــــتــــراء الــطــبــقــة الــبــيــتــونــيــة نتيجة 
الــعــوامــل الــجــويــة، وهــــذا مـــا تــمــت ملاحظته 

خلال كارثة الزلزال الذي ضرب سورية.
وأشــــــــــــار رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــــــــــــــوزراء مــحــمــد 
الجلالي إلى أن ظاهرة النسبة الكبيرة من 
البيوت الفارغة أو غير المستكملة تستحق 

الــــدراســــة الــدقــيــقــة، مــعــتــبــراً أن أســـبـــاب هــذه 
الظاهرة إما وجود المالكين خارج البلد أو 
مفرزات الحرب الإرهابية على سورية وما 
رافــقــهــا مـــن تــهــجــيــر، وكـــذلـــك مـــن تـــفـــاوت في 

توزيع الثروات والدخول.
ورأى الــدكــتــور الــجــلالــي أن توظيف الكتلة 

المالية الموجودة في المصارف والمخصصة 
لـــلـــبـــنـــاء والـــتـــشـــيـــيـــد حـــالـــيـــاً ربــــمــــا يــــكــــون غــيــر 
مــجــد، ومــن الأفــضــل الــذهــاب للاستثمار في 
الــقــطــاعــيــن الـــــزراعـــــي والـــصـــنـــاعـــي، حـــيـــث إن 
دوران عــجــلــة الإنــــتــــاج يــخــلــق فـــــرص عــمــل 
وقيمة مضافة سريعة أفضل من الاستثمار 

بالعقار في ظل الظروف الحالية.
مــن جهته رئــيــس اللجنة الاقــتــصــاديــة وزيــر 
الصناعة محمد سامر الخليل اعتبر أن قطاع 
البناء والإسكان له أهمية كبيرة، وتنشيط 
هــــذا الــقــطــاع يــحــقــق مــجــمــوعــة مـــن الأهــــداف 
بحيث يسهم فــي تحريك كتلة مالية كبيرة 
غــيــر مــســتــثــمــرة لـــدى الـــمـــصـــارف، مـــع الأخـــذ 
بعين الاعــتــبــار أن هــنــاك طلباً مــتــزايــداً على 
السكن، موضحاً أن تنشيط العمل في قطاع 
الـــســـكـــن والـــبـــنـــاء يـــطـــور مــــوضــــوع اســتــثــمــار 
السيولة بحيث تتم تلبية احتياجات السكن 
الــــمــــتــــزايــــدة ويــــتــــم تــــحــــريــــك الـــــســـــوق بــشــكــل 
عـــــام مــــن خـــــلال تــشــغــيــل الــكــثــيــر مــــن الــمــهــن، 
والطموحات هي الذهاب لشركات مساهمة 
فــي هـــذا الــقــطــاع، بــهــدف خــلــق مــنــتــج سكني 
يـــتـــنـــاســـب مــــــع مــــســــتــــويــــات الــــطــــلــــب الـــحـــالـــي 

ودخول طالبي السكن في البلد.
وطـــالـــب عـــدد مـــن الــــــوزراء بـــضـــرورة إيــجــاد 
آلـــيـــات واضـــحـــة لــلــمــعــالــجــة مـــن خــــلال تفكير 
منظم ومقاربة الموضوع من خلال العرض 
والـــطـــلـــب، فـــي حــيــن أوضـــــح وزيـــــر الأشـــغـــال 
الــعــامــة والإســــكــــان الـــدكـــتـــور حــمــزة عــلــي أن 
الـــوزارة بصدد إعـــداد دراســـة لمعالجة هذه 

الظاهرة.

«الزراعي» يحصر قروضه بالمشاريع الإنتاجية الزراعية
القروض الشخصية متوقفة منذ سنوات

| عبد الهادي شباط
كـــــشـــــف مــــــديــــــر فـــــــي الــــــمــــــصــــــرف الـــــــزراعـــــــي 
لــــــ«لـــــوطـــــن» أن الــــتــــريــــث فـــــي مـــنـــح بــعــض 
الـــقـــروض لـــدى الـــزراعـــي سينهي مــع بيع 
الأســـــــمـــــــدة، ويـــــتـــــم حــــالــــيــــاً مــــنــــح الـــــقـــــروض 
لـــتـــمـــويـــل الـــمـــشـــاريـــع الإنـــتـــاجـــيـــة الـــزراعـــيـــة 
الـــمـــهـــمـــة، فــــي حـــيـــن الـــــقـــــروض الــشــخــصــيــة 
متوقفة لدى الزراعي منذ سنوات ولا نية 
لإعادتها في الظرف الحالي لأن الأولوية 
لـــــلـــــقـــــروض الاســــتــــثــــمــــاريــــة (الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة)، 
فـــــي حـــيـــن يـــتـــم الـــعـــمـــل مـــــع صـــــنـــــدوق دعـــم 
الطاقات المتجددة لمنح التمويل لتركيب 
مــنــظــومــات الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة وفـــقـــاً لآلــيــة 
وقدرة الصندوق والمصرف على التمويل 
وفــق نــظــام العمل المتبع والـــذي تضبطه 

الاتفاقية بين المصرفية والصندوق.
بــــيــــنــــمــــا أوضـــــــــــح فـــــــي مـــــــوضـــــــوع الأســــــمــــــدة 
أنــــــه لا جــــديــــد مـــحـــلـــيـــاً عـــلـــى مــــا تــــم إبــــرامــــه 
مــــن عـــقـــد (مـــحـــلـــي) لـــتـــوريـــد ١٢ ألـــــف طــن 
مــــــن أســــــمــــــدة الـــــيـــــوريـــــا كـــــجـــــزء مــــــن تــلــبــيــة 
الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات لـــلـــمـــوســـم الـــــــزراعـــــــي لـــلـــعـــام 
الحالي على الــتــوازي لما يتم العمل عليه 
لـــتـــأمـــيـــن بـــقـــيـــة الاحــــتــــيــــاجــــات ســـــــواء ضــمــن 
آلــيــة الــمــقــايــضــة الــتــي يــتــم الــعــمــل عليها في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة لاســتــبــدال الــفــوســفــات 
بــأســمــدة الــيــوريــا وفـــق الــمــتــوافــر والــمــتــاح 
في الأســواق الخارجية، حيث تكون هذه 

المقايضة مع بعض الدول الصديقة.
وحـــــــــــول الــــــــــجــــــــــرارات الـــــــزراعـــــــيـــــــة بــــــيــــــن أن 
الــمــصــرف الــــزراعــــي لـــديـــه مـــذكـــرة لــتــمــويــل 
الــجــرارات التي يتم استجرارها وعرضها 
فـــي الـــســـوق الــمــحــلــيــة عـــن طــريــق الاتــحــاد 
الــــعــــام لــلــفــلاحــيــن واتــــحــــاد غـــــرف الــــزراعــــة 
السورية وفق برنامج لدعم سعر الفائدة 
الـــــمـــــقـــــدر بــــــــــ(٧ بــــالــــمــــئــــة) الــــــخــــــاص بــــشــــراء 

الـــــجـــــرارات الــــزراعــــيــــة والــــتــــي تــــم حــصــرهــا 
وفـــــــق تــــوصــــيــــة الـــلـــجـــنـــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــي 
شــراء الجرارات عن طريق الاتحاد العام 

للفلاحين أو غرف الزراعة السورية.
وكــــــان الـــــزراعـــــي حـــــدد آلـــيـــة تـــمـــويـــل شــــراء 
الــــــــــجــــــــــرارات الـــــــزراعـــــــيـــــــة ومــــلــــحــــقــــاتــــهــــا مـــن 
الــــمــــصــــرف بـــنـــســـبـــة ٧٠ بـــالـــمـــئـــة مـــــن قــيــمــة 
الـــــجـــــرار والـــمـــلـــحـــقـــات بـــســـقـــف لا يـــتـــجـــاوز 
٢٥٠ مـــلـــيـــون لــــيــــرة، حـــيـــث يـــتـــوجـــب عــلــى 
الــمــقــتــرض الــتــقــدم بــطــلــب الـــقـــرض الــــلازم 
مرفق به الوثائق اللازمة المؤيدة لحيازته 
الجرار الذي لم يمض على تاريخ تسجيله 
في مديرية النقل أكثر من ثلاث سنوات، 
المقدمة  للضمانة  العقارية  القيد  وبــيــانــات 
لـــقـــاء الــــقــــرض قـــبـــل تـــحـــديـــد مــبــلــغــه وقــيــمــة 
الرهن حسب التعليمات النافذة والمعمول 
بــــهــــا، عــــلــــى أن يــــقــــوم الــــمــــصــــرف بـــتـــزويـــد 
المستفيد بكتاب موجه إلى الشركة العامة 

لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية متضمناً 
فـــيـــه رغـــبـــتـــه بـــــشـــــراء الــــمــــعــــدات الــمــطــلــوبــة 
(بــالــتــفــصــيــل لــكــل عــــدة مـــع بــيــان الــمــتــوافــر 
منها)، ومــوافــاة المصرف بعرض السعر 
التفصيلي لكل واحدة من المعدات حسب 
مــــواصــــفــــاتــــهــــا الــــفــــنــــيــــة، وكــــــذلــــــك الإجــــمــــالــــي 

للمعدات المطلوبة والمتوافرة.
على سبيل المثال حول بعض المحددات 
كــــــــان الــــــــزراعــــــــي قــــــد أوضــــــــــح أنــــــــه لـــتـــمـــويـــل 
٧٠ بــالــمــئــة مــــن قــيــمــة شــــــراء الـــحـــصـــادات، 
يــجــب أن تـــكـــون الـــحـــصـــادة حــديــثــة وغــيــر 
مــحــدثــة، ولــــم يــمــض عــلــى تـــاريـــخ دخــولــهــا 
القطر عــامــان مــن تــاريــخ صـــدور الشهادة 
الـــجـــمـــركـــيـــة، ويــــتــــم مـــنـــح قــــــرض مــتــوســط 
الأجــــل بــنــســبــة ٧٠ بــالــمــئــة مـــن قيمتها بما 
يتناسب مع حجمها ومواصفاتها وعرض 
سعرها، وذلــك بعد الاستعلام عــن أسعار 

الآليات المشابهة.

تحديد سعر طن الذرة الصفراء بمبالغ مقاربة للأسواق المحلية
شباط لـ«الوطن»: لا نستطع رفع ا2سعار لكي نتمكن 
من التصريف.. والفلاح مخيّر بيننا وبين القطاع الخاص

| جلنار العلي
أكــد مــديــر المؤسسة الــعــامــة لــلأعــلاف عبد الكريم 
شــبــاط، أن المؤسسة حــددت سعر الطن الواحد 
من مادة الذرة الصفراء المحلية المجففة طبيعياً 
ضمن المواصفات العالمية «دوكمة» شراء موسم 
٢٠٢٤ بسعر ٣,٨ ملايين ليرة، وذلك لكمية ٢٥٠٠ 
طــــن فــــقــــط، عـــلـــى أن يــــكــــون الـــتـــســـلـــيـــم فــــي مـــراكـــز 
ومـــســـتـــودعـــات فـــــرع الـــمـــؤســـســـة فــــي حـــلـــب فــقــط، 
أمــا بالنسبة لسعر الطن مــن الــمــادة المجففة آلياً 
فــقــد تــم تــحــديــده بمبلغ ٤,٢ مــلايــيــن لــيــرة، لكمية 
٥٠٠٠ طن، ويسمح بتسليم المادة في كل فروع 

المؤسسة بالمحافظات.
وأشـــــــــار شــــبــــاط إلــــــى أنــــــه ســـيـــتـــم الـــــبـــــدء بــتــســويــق 
مــحــصــول الـــــذرة، اعــتــبــاراً مــن يـــوم الأحــــد الــقــادم، 
لافـــتـــاً إلــــى أنــــه تـــم تــحــديــد الأســـعـــار بــشــكــل يــقــارب 
الأســــعــــار الــــمــــوجــــودة فــــي الــــســــوق الــمــحــلــيــة، ولـــم 
يتم رفع الأسعار أكثر من ذلك لأن هذا الأمــر قد 
يــــؤدي إلـــى عـــدم قــــدرة الــمــؤســســة عــلــى تصريف 
المحصول لاحقاً للمربين، ولاسيما أن المؤسسة 
اقتصادية ويجب عليها أن تصرف كل المواد التي 
تشتريها، وخاصة بالنسبة للمواد العلفية التي لا 

يمكن تخزينها لفترات طويلة.
وفي السياق، بين أن أرباح المزارعين من السعر 
الــــــذي تــــم تـــحـــديـــده تــخــتــلــف مــــن مـــــــزارع إلـــــى آخـــر 
المياه السطحية، أو مياه  فقد يكون اعتمد على 
جــوفــيــة، كــذلــك الأمــــر يختلف الـــمـــزارع المستأجر 
عن المزارع المالك، إضافة إلى أجور العمالة وغير 
ذلك، مؤكداً أن المزارع مخير فإما أن يسلم المادة 
لفروع المؤسسة أو يتجه إلى القطاع الخاص في 

حال لم يكن راضياً عن السعر الرسمي.
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أعــــلــــن مــــديــــر الـــمـــؤســـســـة أنـــه 
تــــم افــــتــــتــــاح دورة عــلــفــيــة جــــديــــدة لــــلــــدواجــــن فــي 
كـــل الــــفــــروع فـــي الــمــحــافــظــات اعـــتـــبـــاراً مـــن الــيــوم 
الـــخـــمـــيـــس ولــــغــــايــــة نـــهـــايـــة الــــعــــام الــــحــــالــــي، بــمــقــنــن 

يبلغ ٥٠٠ غـــرام ذرة صــفــراء و٢٠٠ غـــرام شعير 
و٢٠٠ غــرام كسبة صويا للطير الواحد للمداجن 
الــمــســتــثــمــرة بــمــوجــب وثــيــقــة اســتــثــمــار «مــرخــصــة 
وغير مرخصة» وبغض النظر عــن نــوع التربية 
فــي الــرخــصــة الــمــمــنــوحــة، كــمــا افتتحت المؤسسة 
الــفــتــرة نفسها بكمية  لــلأبــقــار خـــلال  دورة علفية 
٢٥٠ كغ جاهز حلوب و٥ كغ شعير و٢٠ كغ ذرة 
صــفــراء لــلــرأس الــواحــد فــي كــل الــفــروع عــدا الرقة 
والحسكة، و٢٥٠ كغ جاهز حلوب و١٠ كغ نخالة 
و٥ كغ شعير و٢٠ كغ ذرة صفراء للرأس الواحد 
فـــي الـــرقـــة، و٥ كـــغ نــخــالــة و٥ كـــغ قــمــح مــرفــوض 

و٢٠ كغ شعير للرأس الواحد في الحسكة.
وتابع: «كما سيتم اعتباراً من يوم الإثنين افتتاح 
دورة علفية للأغنام والماعز والجمال لغاية ٢٧/ 
٢/ ٢٠٢٥ بكمية ٣ كغ نخالة و١ كغ شعير للرأس 
الواحد من الأغنام والماعز في دير الزور، و٣ كغ 
نخالة وكيلو غرام شعير و٢ كغ نخالة مستصلحة 
للرأس الواحد من الأغنام والماعز في فرع الرقة، 
و٣ كغ نخالة و١٠ كغ شعير وكيلو غرام من القمح 
المرفوض للرأس الواحد من الأغنام والماعز في 
الحسكة، و٥ كغ نخالة و٢ كغ شعير و٥٠٠ غرام 
ذرة صــفــراء لــلــرأس الــواحــد مــن الأغــنــام والماعز 
فـــي بــقــيــة الـــفـــروع، و١٠ كـــغ نــخــالــة و٥ كـــغ شعير 

للرأس الواحد من الجمال في كل الفروع».
أمــــا بــالــنــســبــة لـــلـــثـــروة الــســمــكــيــة، فــقــد بـــيـــن شــبــاط 
أن دورتــهــا العلفية تــبــدأ مــن تــاريــخ الــيــوم وحتى 
نهاية العام الحالي، بمقنن ٥٠ كغ نخالة و١٠ كغ 
كسبة صويا و٣٠ كغ ذرة صفراء للدونم الواحد 
للمزارع السمكية المرخصة وقيد الترخيص بناء 
عــلــى جــــــداول اســمــيــة صــــــادرة عـــن الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــثــروة الــســمــكــيــة والأحــــيــــاء الــمــائــيــة بــعــد الــكــشــف 
الـــحـــســـي عـــلـــى هــــــذه الـــــــمـــــــزارع، كـــمـــا يـــمـــنـــح مـــربـــي 
الأســــمــــاك والـــــمـــــزارع الــســمــكــيــة الــــذيــــن يــرتــبــطــون 
بــعــقــود مــع الــقــطــاع الــعــام المقنن العلفي الــمــذكــور 

نفسه.

التجارة الداخلية تطلق حواراً مفتوحاً لتعديل القوانين والبداية من ٩ محافظات

مدير تموين ريف دمشق لـ«الوطن»: الهدف تبادل وجهات النظر 
بين الحكومة والتجار لضمان حقوق التاجر والمستهلك

محمد راكان مصطفى
الداخليـــة  التجـــارة  وزارة  أطلقـــت 
وحماية المســـتهلك يـــوم أمس اللقاءات 
التشـــاورية الحوارية لتعديل القوانين، 
وكانـــت البداية من غـــرف التجارة في 
محافظات ريف دمشـــق وحلب وحماة 
وطرطـــوس وديـــر الـــزور والقنيطـــرة 
والســـويداء ودرعـــا والحســـكة، علـــى 
أن تنطلـــق اليـــوم الجلســـات في غرف 
التجارة في محافظات دمشـــق وحمص 

واللاذقية.
في غرفة تجارة ريف دمشق، وبحضور 
تجار وصناعيين وأساتذة جامعيين في 
الاقتصـــاد والقانون، تم تشـــكيل لجان 
المطلوبـــة علـــى  التعديـــلات  لدراســـة 
القوانين المطروحة للنقاش. حيث أكد 
أستاذ القانون في جامعة دمشق وعضو 
الهيئة الاستشارية للغرفة، محمد خير 
العـــكام، ضرورة إبـــراز نقاط الضعف 
والقوة في القوانين والإشارة إلى أماكن 
الخلـــل التـــي ظهـــرت خـــلال التطبيق 

العملي.
وكــانــت البداية مــن قــانــون الشركات الصادر 
بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/ لعام /٢٠١١/، 
حــيــث أشــــار أمــيــن ســـر غــرفــة صــنــاعــة دمــشــق 
وريــــفــــهــــا، أيــــمــــن مــــــولــــــوي، إلــــــى وجــــــــود خــلــل 
فــي تطبيق الــقــانــون، ضـــاربـــاً مــثــلاً عــن إلـــزام 
الــصــنــاعــي بـــإجـــراء أي تــعــديــلات عــلــى ملكية 
الــــشــــركــــة بـــالـــتـــعـــهـــد بـــــعـــــدم الــــعــــمــــل فـــــي بــعــض 
الــــقــــطــــاعــــات، مـــعـــتـــبـــراً أن هــــــذا الإجــــــــــراء غــيــر 
صحيح. الأمـــر الـــذي أيـــده فيه مــعــاون وزيــر 
سابق، بشير هزاع، وهو أحد الذين شاركوا 
فـــي إعــــــداد الـــقـــانـــون الــــســــاري حـــالـــيـــاً، مـــشـــدداً 
على عدم وضع قيود على رجل الأعمال في 
مجالات العمل المتاحة أمامه، وأن له الحرية 

في اختيار مجالات العمل لشركته.

تأثير سلبي على المستهلك
وبالانتقال إلى قانون حماية المستهلك رقم ٨ 
لعام ٢٠٢١، والذي يعتبر فصل العقوبات فيه 
هو الأكــبــر، رأى الدكتور العكام أن القانون 
ذو أولــــويــــة، وإذا اســتــمــر تــطــبــيــقــه كــمــا هــو، 
فسوف يكون جميع الصناعيين في السجن، 
ما يؤدي إلى إغلاق المعامل وبالتالي التأثير 
السلبي سيكون على المستهلك، خاصة أنه لا 

يطبق بطريقة صحيحة.
رئيس النيابة العامة التموينية بريف دمشق 
إلــى أن المشكلة تكمن  محمد سلماني أشـــار 
فــــــي الـــــقـــــوانـــــيـــــن، وضـــــــــرب مـــــثـــــلاً عــــــن وجــــــود 
تــضــارب فــي الــقــوانــيــن كــالــتــداخــل بــيــن أحــكــام 

القانون ٨ وقانون العقوبات الاقتصادية.
وتــــمــــت الإشـــــــــارة إلــــــى وجـــــــود مــشــكــلــة بــعــدم 
وجــــــود تـــعـــديـــل عـــلـــى الـــــمـــــواد الـــمـــدعـــومـــة مــن 
الدولة، حيث لا يزال السكر والزيت يعاملان 

كمواد مدعومة رغم رفع الدعم عنهما.
الأمر الذي أجاب عنه مدير التجارة الداخلية 
فــي ريــف دمــشــق، نائل اسمندر، بــأن رئيس 
الــحــكــومــة يــصــدر قـــــراراً كــل ٦ أشــهــر بــالــمــواد 
المدعومة، موضحاً أن الإسمنت كــان يعتبر 
مــــن الـــــمـــــواد الـــمـــدعـــومـــة ولـــكـــنـــه أصـــبـــح مــــادة 
أســــاســــيــــة، وكـــــذلـــــك الأمـــــــر بـــالـــنـــســـبـــة لــلــبــنــزيــن 
الــــــذي تـــحـــول إلـــــى مــــــادة أســـاســـيـــة، فــــي حــيــن 
يعتبر مــازوت التدفئة والــزراعــي من المواد 

المدعومة.

تـــمـــت مـــنـــاقـــشـــة قـــوانـــيـــن أخـــــــرى مـــثـــل قـــانـــون 
الثامن  المرسوم  التجارة،  قانون  الشركات، 
لــعــام ٢٠٢١، قــانــون إنــشــاء الــغــرف التجارية، 
لـــــعـــــام ٢٠٢٠.  الـــــتـــــجـــــاريـــــة  الــــــغــــــرف  وقـــــــانـــــــون 
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــقــــانــــون الــــعــــلامــــة الـــــفـــــارقـــــة، رأى 
الــمــجــتــمــعــون أن الـــعـــقـــوبـــات لا تــتــنــاســب مــع 
الــــوضــــع الـــحـــالـــي وتـــحـــتـــاج إلــــــى إعــــــــادة نــظــر 
لتكون رادعـــة. كما تــم التأكيد على ضــرورة 
إلـــغـــاء مــنــح مــهــلــة لــتــســجــيــل الاعــــتــــراض لأنــه 
كــان من المتطلبات عند وضــع القانون على 

خلاف الوضع الحالي.

تعقيدات وروتين
وبـــالانـــتـــقـــال إلــــى قـــانـــون الـــتـــجـــارة رقــــم /٣٣/ 
لــعــام ٢٠٠٧، أشـــارت الــمــداخــلات إلــى وجــود 
تعقيدات من قبل الوزارة في التعامل مع أمر 
الــمــتــجــر ويــوجــد الــعــديــد مــن الــعــقــبــات بسبب 
أنـــواع الملكية، ســواء مشاع أم إيــجــار قديم، 

نــاهــيــك عـــن الـــروتـــيـــن والإجـــــــــراءات الــمــتــرتــبــة 
على إجراءات الترخيص.

في حين رأى العكام في تصريح لـ«الوطن» 
أن الــــقــــانــــون يـــحـــمـــل إضـــــافـــــات مـــهـــمـــة لــحــفــظ 
الــحــقــوق، وإن كـــان هــنــاك بــعــض الإجــــراءات 
التي يجب إعادة النظر فيها والوقوف عندها 
ليتم الــوصــول إلــى قـــرار بــإجــراء تعديل على 
القانون أو لا، مــؤكــداً ضــرورة تناول جميع 
التي تواجه تطبيق  الصعوبات والمشكلات 
القوانين حتى لا يتم حرمان أحد من العمل، 
مضيفاً: من الضروري عدم ترك أي حالة من 

دون حل في القوانين الجديدة.

مشاكل في القانون
وحـــــول قـــانـــون غــــرف الـــتـــجـــارة، قــــال رئــيــس 
غرفة تجارة ريــف دمشق، أسامة مصطفى، 
إعـــــــداد  عــــنــــد  قــــدمــــت  الــــتــــي  الآراء  أن جـــمـــيـــع 
القانون لم تؤخذ بعين الاعتبار، مشيراً إلى 

وجود عدة مشاكل في القانون، أهمها إلزام 
الــتــجــار بــتــســجــيــل عـــمـــال فـــي الــتــأمــيــنــات بــنــاءً 
على تصنيفهم، مضيفاً: من المؤكد أننا لسنا 
مع التهرب من تسجيل العمال في التأمينات، 
لــكــن مــن الـــضـــروري أن يــتــم تسجيل الــعــمــال 
الفعليين الموجودين في العمل. على سبيل 
المثال، قد يكون تاجر في سوق الهال سجله 
الــتــجــاري تصنيفه مــن الــفــئــة الــرابــعــة، ولكنه 
، في حين قد  يحتاج في عمله إلى ٥٠ عاملاً
لا يــوجــد لــدى صــائــغ مــن الفئة الممتازة أي 
ا  عامل، فمن الضروري أن يتم التسجيل وفقً
لطبيعة العمل والعمال الفعليين، وليس بناءً 

على فئة السجل.
وقال: إذا كان للحكومة رأي بأهمية المبالغ 
الـــمـــحـــصـــلـــة مـــــن هــــــذا الإجــــــــــــراء، فـــلـــيـــس لــديــنــا 
مشكلة بـــأن يــتــم وضـــع رســــوم عــلــى السجل 
التجاري عند التجديد تــوازي هــذه العوائد، 
ولكن من دون ارتكاب خطأ قانوني بإلزامهم 

بتسجيل عمال غير حقيقيين. 
وتـــــمـــــت الـــــمـــــداخـــــلـــــة حــــــــول ســــمــــاحــــيــــة قــــانــــون 
التأمينات الاجتماعية بالدخول إلى المنشآت 
الاقتصادية، وإلزام أصحابها بتسجيل العمال 
الـــمـــتـــواجـــديـــن، مــعــتــبــريــن أن هــــذا أمــــر مــحــق، 
ويحفظ حقوق العمال، ولا مانع في تشديد 

العقوبة على المتهرب من التسجيل.
كــمــا تـــم الــتــأكــيــد عــلــى ضــــــرورة إعــــــادة الــنــظــر 
بــالــمــبــالــغ الــمــتــرتــبــة عــلــى تــســجــيــل الــعــمــال في 
الــتــأمــيــنــات، عــلــى اعــتــبــار أن ١٧,١ بــالــمــئــة من 
الراتب لن يدفع أي تاجر إلى تسجيل عماله، 
كـــمـــا أنـــــه لــــن يــشــجــعــه عـــلـــى تــســجــيــل الــــراتــــب 
الحقيقي، خاصة مع أداء مؤسسة التأمينات 
الاجتماعية الــتــي لــم تستطع الاســتــفــادة من 
أمــــوالــــهــــا واســـتـــثـــمـــارهـــا، مــطــالــبــيــن بـــضـــرورة 

تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.

الحوار مفتوح
وقــــــــــال مـــــديـــــر الـــــتـــــجـــــارة الـــــداخـــــلـــــيـــــة وحــــمــــايــــة 
الــمــســتــهــلــك فـــي ريـــف دمـــشـــق، نــائــل اســمــنــدر، 
لـــ«الــوطــن»: «المشاكل التي أدت إلــى تعديل 
الــقــوانــيــن، وخـــاصـــة الــمــرســوم رقـــم ٨، تــعــود 
إلى وجــود بعض المشكلات، جزء منها من 
التجار، وجزء آخر من الممارسين للعمل في 

مجال التطبيق».
وأضــــــــــــــــــاف: «نـــــــحـــــــن هــــــنــــــا لــــــتــــــبــــــادل وجــــــهــــــات 
الــنــظــر بــيــن الــحــكــومــة والــتــجــار حـــول تطبيق 
المرسوم رقم ٨، بما يضمن حقوق المواطن 
المواد  المستهلك، وضمان وصــول  وحقوق 
بشكل سليم وصحي. الحوار مفتوح وليس 
لــديــنــا أي مــشــاكــل فـــي هـــذا الـــمـــوضـــوع، نحن 
جـــــاهـــــزون لأي تـــعـــديـــل يــــقــــدم قـــيـــمـــة مــضــافــة 
لــلــمــرســوم. « مضيفاً: «الــنــقــاش الـــذي جرى 

خلال الجلسة كان صحياً وليس سلبياً».

عقوبة السجن 
الـــداخـــلـــيـــة  الـــــتـــــجـــــارة  تـــمـــســـك وزارة  وحــــــــول 
وحــــمــــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك بـــعـــقـــوبـــة الــــســــجــــن، قـــال 
رئيس غرفة تجارة ريف دمشق لـ«الوطن»: 
«أعـــتـــقـــد بـــــأن نـــقـــل الـــتـــصـــريـــح لــــم يـــكـــن دقـــيـــقـــاً. 
فهناك مخالفات متعددة، والعقوبة يجب أن 

تكون حسب نوعية المخالفة».
وأضاف: «نحن كقطاع خاص نطالب بتعديل 
مالية  العقوبات واستبدالها بعقوبات  بعض 

أو بعقوبات متدرجة، تتضاعف قيمتها».
وشـــدد مصطفى عــلــى ضــــرورة التمييز بين 
التاجر الذي من المفترض ألا يخالف وبين 
الـــشـــخـــص الــــــذي ارتــــكــــب مـــخـــالـــفـــة، لافــــتــــاً إلـــى 
وجــــود مــخــالــفــات بــســيــطــة وأخـــــرى جسيمة، 
مـــثـــل الـــمـــخـــالـــفـــات الــمــتــعــلــقــة بـــقـــوت الـــمـــواطـــن 
(الــــمــــحــــروقــــات، الـــقـــمـــح، الـــطـــحـــيـــن، والـــخـــبـــز). 
أنــا مــع أن تبقى العقوبات مــشــددة فــي هذه 
الــــــحــــــالات، كـــمـــا كــــــان فـــــي الــــمــــرســــوم ٨ لـــعـــام 

.٢٠٢١
: «أمـــــــا الـــمـــخـــالـــفـــات الــتــمــويــنــيــة  وتـــــابـــــع قـــــائـــــلاً
البسيطة، فيجب أن تكون هناك مرونة. هذا 

ما نطالب بتعديله».
وقال: «نأمل بعد هذه المبادرة التي أطلقتها 
وزارة الــــتــــجــــارة الــــداخــــلــــيــــة، والــــتــــي لــــم نــكــن 
مـــعـــتـــاديـــن عــلــيــهــا، أن نـــنـــاقـــش الــــيــــوم خــمــســة 
قوانين تتعلق بجميع القطاعات الاقتصادية، 
وتـــجـــري ورش عــمــل لــمــنــاقــشــة كـــل الــقــضــايــا 
الــمــتــعــلــقــة بـــهـــذا الـــمـــوضـــوع، بــمــشــاركــة جميع 
الــقــطــاعــات لإبــــداء آرائـــهـــم، حــتــى نــصــل أخــيــراً 
إلى صيغة مشتركة تحقق العدالة الاجتماعية 
للمواطن، وتحقق مصلحة التاجر والصناعي 

والاقتصادي».

.. واليوم في دمشق وحمص واللاذقية
الحموي لـ«الوطن»: عقوبة سجن التاجر لها 

أثر سلبي على واقع التجارة
رامز محفوظ

وتنطلق الجلسات اليوم في غرف التجارة في محافظات دمشق 
وحمص واللاذقية.

أكد رئيس غرفة تجارة دمشق باسل حموي في تصريح خاص 
لـــ«الــوطــن» أن مجلس إدارة الغرفة أصــدر قـــراراً بتسمية ممثليه 
في اللجان الفرعية المنبثقة عن وزارة التجارة الداخلية لدراسة 
تعديل بعض القوانين مثل المرسوم التشريعي رقم /٨/ المتضمن 
قــانــون حــمــايــة الــمــســتــهــلــك، وقـــانـــون الــتــجــارة، وقـــانـــون الــشــركــات، 
وقانون حماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية، والرسوم 
والـــنـــمـــاذج الــصــنــاعــيــة الـــتـــي تــشــكــل عـــائـــقـــاً أمـــــام الـــتـــطـــور الــتــجــاري 
والاقــتــصــادي فــي ســوريــة، وذلــك بــنــاءً على طلب وزارة التجارة 

الداخلية،  موضحاً أنه تم تزويد الوزارة بأسماء المندوبين.
وقـــــــال: بــــــدلاً مــــن تــســمــيــة مــــنــــدوب واحــــــد مــــن الـــغـــرفـــة ضـــمـــن هـــذه 
الــلــجــان، تــم تسمية ثــلاثــة مــنــدوبــيــن كــي يــكــون هــنــاك مــجــال أكبر 

لــلــمــنــدوبــيــن بــالــحــضــور فـــي الاجــتــمــاعــات الــتــي ســتــعــقــد بخصوص 
تــعــديــل بــعــض الــقــوانــيــن، مــن أجـــل تــقــديــم الـــدراســـات والــمــقــتــرحــات 

خلال الاجتماعات.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة قام بتشكيل فريق عمل لمتابعة 
كل الدراسات والمجريات التي تتم خلال الاجتماعات، وذلك من 
خلال مستشار موجود في الغرفة ينسق مع المندوبين الذين تم 
تسميتهم، بحيث يرفد المندوبين بالمعلومات اللازمة للمناقشات 
قبل صدور مسودة القانون النهائي من وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك.
وأوضح أن لدى غرفة التجارة وجهة نظر ورؤية لتعديل القانون 
رقــم ٨، بالنسبة لفرض عقوبة السجن على التاجر المخالف، إذ 

إنه كان لهذه العقوبة أثر سلبي بشكل عام على واقع التجارة. 
وقـــال: إننا ضــد المخالفة مــن الــتــاجــر، ونحن مــع الــمــواطــن ليكون 
بــمــأمــن مـــن أي مــخــالــفــة قـــد تــحــصــل، لــكــن هــنــاك بــعــض الــمــخــالــفــات 
البسيطة لا تستوجب فرض عقوبة الحبس على التاجر المخالف.


